
www.manaraa.com

- 1 - 
 

 

 

 
 إعـــداد

 دكتـــور/ حسين حسين شحاتة                    

 الأستاذ بجامعة الأزهر 

 خبير استشاري فى المعاملات المالية  الشرعية

 قتصاد الإسلامىوالمشرف على موقع دار المشورة لل 

 
 
 



www.manaraa.com

- 2 - 
 

 منهج الاقتصاد الإسلامي 
  كلة الخصخصةفى علاج مش

 
 

-  تقيم نظرة المناهج الاقتصادية الوضعية إلى الملكية العامة 

يقوم المنهج الاقتصادي الإسلامي في نظرته الفطرية الموضوعية والواقعية 
 إلى الملكية على أساسين هما : 

هي الأســاو وهي عصــن النشــاص الاقتصــادي وتتف  مع  :الملكية الخاصــة
 كسن والتملك وتنمية المال. غريزة الإنسان للعمل وال

ــات والهيمات العامة  :الملكية العامة ــس وذلك بالنســبة للمشرــوعات والمتس
ـــخا   ذات النفع العام أو لدرء الضرـــر العام والتي لا يقبل عليها الأش

 لأسباب شتى منها انخفاض أو انعدام الربحية 

عية لكل الشر  وتتفاعل الملكية الخاصة والملكية العامة في إطار الضوابط    
ــادي المتزن والحي يحق  الحياة الطيبة  ــاص الاقتص منهما بما يحق  النش
ــا الله واوابه في ارخرةأ أي  الرغدة للناو والمجتمع في الدنيا والفوز برض
تحقي  الإشـبا  المادي لإعانة الإنسان على تحقي  الإشبا  الروحي وهو 

 وَمَا خَلَقْتُ الجِن    : عبادة الله عز وجلأ وأساو ذلك قول الله عز وجل
زْ    ن رر ا أرُِيـدُ مِنْهُِّ مر دُونِ  مـَ وَمَا أرُِيدُ أنَ يُطْعِمُونِ  إنِ  الل هَ هُوَ  وَالإنِسَ إِلا  ليَِعْبـُ

ةِ المتَِيُن  ز اُ  ذُو القُو   (85:85الحاريات آية:) الر 
 ة فيوتتمثـل مســـمولية الحكومة أو وم الأمر في الدولة الإســـلامي

المحافظة على الملكية الخاصة وتنميتها وكحلك المحافظة على الملكية العامة 
 رفي ضـوء المقاصد الشرعية التي من أجلها قد أنشتتأ دون إااف أو تبحي

 أو تبديد أو إهمال أو تقصير .
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وتتمثل نظرة المنهج الاشتراكي للملكية في طغيان الملكية العامة على 
فشل فشلاً ملحوظاً ونجِّ عن ذلك آااراً سيمة اعترف الملكية الخاصـة ولقد 

 بها أنصاره وليس هحا هو المقام لتعدد تلك المساوئ.

ولا يعني أن المنهج الاشتراكي قد فشل في نظرته إلى الملكية أن المنهج 
الرأســمام قد حق  النجاا المنشــودأ بل نجد فيه العديد من المســاوئ من 

عد الأنشـــطة الهامة ذات النفع العام تحت أبرزها أن الحكومة قد تركت ب
هيمنة وسـيطرة واحتكار الأفراد والمشروعات الخاصة وهحا بدوره أضع  
ــادية والمالية ونحوهاأ وربما  ــات الاقتص ــياس ــلطة وم الأمر على الس من س
سيطرة حفنة أو شرذمة من اليهود على اقتصاد أمريكا وتتايراتهِّ الملحوظة 

 الداخلية واضحة رؤيا العين أمام العالم .على سياستها الخارجية و 
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- ةنظرة النظام الاقتصادي الإسلامي إلى الخصخص : 
وترتن عليها  ةوتتســيســاً على ما ســب   ظهرت مســتلة الخصــخصــ

العـديـد من الســـلبيات تتطلن العلاج والتصـــوين وكانت دعوة المنهج 
قوم ت الاقتصـادي الإسـلامي لتصـوين القطا  العام لها فضـل السب  وهي

على ضــوابط شرعية مســتنبطة من مصــادر الشرــيعة الإســلاميةأ وليســت 
نابعة من المحاباة للمنهج الرأســمام أو تشــفياً في فشــل المنهج الاشــتراكيأ 

 وتتمثل هحه الضوابط في ارتي : 

( ضرورة المحافظة على المال وتنميته ســـواء كان مملوكاً لافراد )قطا  1) 
ـــيعة خا ( أو للدولة )قطا  ع ام(أ وهحه الضرـــورة أوجبتها الشر

 الإسلاميةأ وحثت المسلِّ على المحافظة على ماله . 

( تتركز الملكية العامة فقط في مشرـــوعات ومجالات البنية الاقتصـــادية 2)
والمشرـوعات التي تنتج الســلع والخدمات الضرورية والتي لا يُقبل 

ية تراتيجعليهـا الناو لإنخفاض ربحيتها وكحلك المشرـــوعات الاســـ
الضرـــورية لامن والتنمية والتي لا يجن ان تكون تحت احتكار أو 
تسلط الأفراد وكحلك المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى رؤو أموال 

 كبيرة تفو  طاقة الأفراد. 

( لا يجوز أن تنـافس الملكيـة العـامـة الملكية الخاصـــة في غير المجالات 3)
ة احتكــار كــافــة الأنشـــطــة المــحكورة آنفــاأ كما لا يجوز للحكومــ

 الاقتصادية بدون مبرر المنفعة العامة أو درء المضار العامة . 

( ضرورة تحقي  التوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة بشرص أن لا 4)
تطغي المصــالا العامة على مصــالا الأفراد وطموحاتهِّ وحوافزهِّ 

 مع الفرد علىللعمـل والإنتـاج والتملكأ كما لا يجوز أن تطغى مطا
 ضروريات وحاجيات المجتمع الإسلامي .
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وتتسيساً على الضوابط السابقة كان على وم الأمر ضرورة بيع بعض 
وحدات القطا  العام والتي لا يقع نشـــاطها في مجال الملكية العامة طبقاً 
عـية المحكورة ســابقاً والتي يقع نشــاطها في مجال الملكية  للضــوابط الشرـ

ع الأفراد على العمل والأنتاج والتملك بالح  مع أداء ما الخاصة بهدف دف
 عليهِّ من فروض مالية لله وللدولة .

 

أمـا بـالنســـبـة لوحـدات القطا  العام التي تعمل في مجال المنافع 
العامة ودرء الضرر العام طبقاً للمعايير الإسلامية فيلزم ترشيدها ولا يجن 

 ور بدون ضــوابط للمحافظة علىأن نتســتر خل  الملكية العامة ونترا الأم
 تلك الملكية وتنميتها لتحقي  مقاصدها الشرعية . 

ويثار في هحا الصـدد مستلتان تحتاجان إلى الدراسة من منظور اقتصادي • 
 إسلامي وهما : 

)ا( كي  تخصـــخع بعض وحــدات القطــا  العــام ونحولهــا إلى الملكيــة 
 للخصصة ؟   الخاصة؟ أو بلغة أخرى ما هي الضوابط الإسلامية

)ب( كي  نرشد بعض وحدات القطا  العام التي يجن أن تظل في نطا  
الملكية العامة؟ أو بلغة أخُرىأ ما هى الضوابط الإسلامية لترشيد 

 القطا  العام ليحق  مقاصدة؟ 
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 وسوف نتناول هحه التساؤلات في البنود التالية :  
- عام الضوابط الإسلامية لبيع بعض وحدات القطا  ال 

 ما يلي       من أهِّ الضوابط الإسلامية لبيع وحدات القطا  العام
 : 

 ـ الضوابط الأخلاقية : وتتمثل في ارتي:1

حســـن اختيار أعضـــاء لجان تقويِّ وحدات القطا  العام المحدد  -
 بيعها ممن تتوافر فيهِّ القيِّ والأخلا  الإسلامية . 

لات أنشــطة تنافي ضــمان عدم تغير أغراض هحه الوحدات في مجا -
 الأخلا  العامة وقيِّ المجتمع. 

من ح  المشترين التخلع من العناصر البشرية التي سوف تستمر  -
 .ذا ابت فساد أخلاقهِّ وضع  ولائهِّمعها في العمل إ 

 ـ الضوابط الاجتماعية : وتتمثل في ارتي : 2

ــا   - ــة لـوحــدات القط ــافـع الاجـتـماعـي ــة عـلى المـن ــافـظ المـح
 المحدد بيعها .                   العام 

              إعطاء الأولوية للعاملين في هحه الوحدات في عملية  -
 الشراء .

إعطـاء هتلاء العاملين تســـهيلات حتى يتحق  الأمن الاجتماعي  -
لهِّأ  ووضــع ضــوابط لمنع تشرــيد العاملين بهحه الوحدات ما 

 لكفــاءةأ أمــادام تتوافر فيهِّ المقومــات الأخلاقيــة والمهنيــة وا
العمالة المفروضة لأسباب سياسية يجن التخلع منها وتتحمل 

 الدولة هحه المسمولية. 
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من ح  المشـــترين تطهير الإدارة العليـا من العنـاصر غير الأمينة  -
وغير المتهلة للدارة والتي كانت قد تســلقت لأغراض ســياسية 

 أو شخصية .

 ـ الضوابط السياسية : وتتمثل في ارتي : 3

لا يجوز البيع لغير المسـلمين المحاربين الأعداءأ وإلا سوف يتسلط  -
على هحه الوحدات أعداء المســـلمين والحين يوالونهِّأ وبحلك 

 يكون قد استبدلنا ضرراً قليلاً بضرر كبير ولا يجوز التحايل. 

 ـ الضوابط المالية: وتتمثل في ارتي :  4

تحديد ثمن البيع وترجمته في صورة أسهِّ وأن تكون قيمة السهِّ  -

 بسيطة حتى يستطيع أصحاب المدخرات الصغيرة شراءها . 

             وضـع أسـس مالية مي ة للعاملين بهحه الوحدات عند  -

 سداد ثمن الأسهِّ . 

ـــاهمة في شراء بعض هحه  - ـــية المس ـــماا للبنوا الم  يمكن للس

 حر على العاملين شراؤها . الأسهِّ إذا تع

ـــلة حتى لا  - ـــتثمار المبالح المحص ـــس مالية لكيفية اس ـــع أس وض
تستخدم في مجالات لا تساهِّ في النشاص الاقتصادي ويترتن على 

 ذلك مضاعفة الكساد . 
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على              وضع ضوابط لضمان سداد بقية الثمن في حالة البيع  -

 آجال . 

لمبـاعـة بالأعباء المالية مثل فوائد عـدم تحميـل هـحه الوحـدات ا -
الـديون والقروض وتســـوية كل هحا عند تحديد صـــافي القيمة 

 البيعية . 

 ـ الضوابط الاقتصادية : وتتمثل في الأتي :8

            وضـع معايير في ضـوئها تحدد الوحدات الاقتصادية التي  -

 يمكن بيعها .

م أصول وموجودات  - والتزامات تلك وضع أسس في ضوئها تقَُو 
الوحدات وتحدد صافي قيمتها والقيمة البيعية المعروضة حتى لا تبا  

 بثمن بخس . 

وضع ضوابط لصيغة البيع الملائمة لكل وحدة حتى لا يكون البيع  -

صورياً من حيث الإجراءات وتبا  الوحدات لمن يرغن وبالثمن 

 الحي يرغبه . 

تعطى لهحه الوحدات نظير إعادة النظر في الامتيازات التي كانت  -

 دورها الاجتماعي من حيث الإبقاء أو الإلغاء . 

                 أن تكون الغاية من عملية البيع هي زيادة الإنتاجية  -

 وتقليل الخسائر ..



www.manaraa.com

- 9 - 
 

- لامية لترشيد بعض وحداتـــالأسس الاقتصادية الإس  

 القطا  العام

ثلـة في ملكيـة الدولة لبعض يلزم ترشـــيـد الملكيـة العـامـة المم 

ــاد  ــادية ذات النفع العام والتي يُطل  عليها فقهاء الاقتص الوحدات الاقتص

بالمشرـوعات الاسـتراتيجيةأ وليس هناا أسلوب وحيد يصلا للترشيد لكل 

الوحداتأ بل هناا عدة أســالين يختار من بينها الأســلوب أو الأســالين 

 ها. المشكلات التي تعاني منالتي تصلا لكل وحدة وذلك في ضوء تشخيع 

ومن الأســـاليـن المقترحـة لترشـــيد بعض وحدات القطا  العام 

 القائمة ما يلي : 

اصــلاا الادارة العليا وتقويمها أو إبدالها بما هو أفضــل منها في ضــوء أولاً : 
 المعايير الإسلامية ارتية : 

 ملك)أ( معيار القيِّ مثل الخشـية من الله واستشعار أن هحا المال 

للـه عز وجل وأن هحا المدير له وقفة مع الله للحســـاب ف ذا 

 صلا الراعي صلحت الرعية. 

)ب( معيــار الكفــاءة والخبرة والقوة والقــدرةأ ولا يجــن أن تكون 

التزكيـة للدارة العليا في القطا  العام على أســـاو العلاقات 
الشــخصــية أو المجاملات أو الإنتماء الســيا  لحزب أو على 

 ولائه للنظام الحاكِّ. أساو 
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)ج( إدارة وحــدات القطــا  العــام بمنهج الوحــدة الإنتــاجيــة ذات 

ـــت بمنهج الوحدة الحكومية ذات  ـــادي وليس الطابع الاقتص

الطابع الخدمي ويتِّ تقيمها بمعايير الإنتاج والإنتاجية وليس 
 بمعايير الإعتمادات المالية. 

                لات الربوية إصـــلاا الهيكل التمويلي وتجنن المعاماانياً: 
 والإااف والتبحير: 

لقد تبين من الدراسات أن من بين الأسباب الرئيسية لإنهيار القطا  

العـام وهو الخلـل بين التمويـل الـحاتي والتمويل الخارجي بقروض ربويةأ 

ويعتبر عــنء التمويــل المتمثــل في الفوائــد الربويــة من أبرزهــا عنــاصر 
ِّ بدور واضـــا في تحقي  الخســـارة أو قلة الأرباا التكالي  والحي ســـاه

وضــيا  العائد على رأو المال المســتثمرأ وتتســيســاً على ذلك يتِّ إصــلاا 

 الهيكل التمويلي على الأسس الأتية : 

)أ(   إسقاص الفوائد الربوية المتراكمةأ وتتحمل الدولة هحه 
 المسمولية تماماً.  

كون البديل الإسلامي )ب( وق  الحصـول على أي قروض ربوية وي

 لحلك هو نظام التمويل بالمشاركة. 

)ج( زيادة رأو المال مع إعطاء فرصـــة للمســـتثمرين من القطا  

حتى %44الخا  في هحا المجال بشرص عدم زيادة حصتهِّ عن 

 يتجنن سيطرتهِّ على هحه الوحدات الاقتصادية . 
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 )د( ضـــبط التـدفقـات النقدية الداخلة والخارجة في ضـــوء منهج

التكلفـة والعائد والســـببية بين الموارد النقدية واســـتخدامتها 

 والمحافظة على السيولة . 

)هـ( القضاء على كل نواحي الاااف والتبحير والترف والمظهرية ونفقات 
المجاملات السياسيةأ وهحا في حد ذاته سوف يتدي إلى تحقي  

 يحاف  موفراً في التدفقات النقدية الخارجة )الم وفات( وبالتا

 على السيولة وينمي الارباا .

)و( وضع لوائا وضوابط مالية جديدة بمنهج اقتصادي وليس بمنهج 

ــاً للرقابة المالية وتقييِّ الأداء  ــاس ــالا الحكومية تكون أس المص

 الفوري وتصوين لمخالفات والانحرافات أول بتول. 

 االثاً : إصلاا سياسات التسعير والتسوي : 

الكتاب أن فشـــل بعض وحدات القطا  العام  لقـد ذكر كثير من

يرجع إلى تدخل الدولة في التســعير والتســوي  بمنهجية الدعِّ والخدمات 

الاجتماعيةأ وكان هحا حجاباً واقياً لأصـــحاب النفوو الضـــعيفة والأمارة 

بالسوء بتن تستفيد مادياً على حساب ميزانية الدولة أ ولدرء هحه المفاسد  
 يلزم ما يلي : 

إيجاد ســو  حرة تنافســية خالية من الاحتكار والغرر والجهالة والغ   )أ(
ــواء حتى تكون حافزاً على  ــواء بس والتدليس يتنافس فيها المنتجون س

زيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط وترشيد النفقات . 
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)ب( يكون دعِّ الدولة متمثلاً في شراء المنتجات بسعر السو  وبيعها 

ســـعر الحي تراهأ حتى لا يســـتفيد الأغنياء من للفقراء والمســـاكين بال

 الدعِّ وتستولى علية طبقة الوسطاء الأفاقين الفجار. 

)ج( تقوم الـدولـة بحمايـة الانتـاج الوطني من القطا  العام والخا  عن 
 طري  الفرائض المالية التي تتف  مع قواعد الشريعة الإسلامية . 

طممنان من خلوها من الاحتكار )د( الأهتمام بنظِّ الرقابة على الأسوا  للا 
الســـو  الخفية والغ  والغرر والجهالة وكل صـــور أكل  تومعاملا 

 أموال الناو بالباطل . 

)هــــ( إعادة النظر في نظام الضراـئن بصـفة عامة والضرائن غير المباشرة 
ـــتثمار وذلك في  ـــيفاً ومعوقاً للنتاج والإنتاجية والاس والتي تمثل س

 ِّ المالية الإسلامية الأخرى ضوء زكاة المال والنظ
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- مشكلة   لامي في علاجـــخلاصة المنهج الاقتصادي الإس
 : الخصخصة

  

نخلع من التحليــل الســــاب  أننــا لو طبقنــا المنهج الاقتصــــادي 

الإســـلامي بشـــتن بيع بعض وحدات القطا  العام التي لا يجن أن تكون 

عـيةأ  ولو قمنا بترشـــيد البعض ارخر الحي ملكية عامة وفقاً للقواعد الشرــ

يجـن أن يكون ملكيـة عـامـة من النـاحية الإدارية والمالية والتســـويقية 

 لتحق  الخير ونجِّ عن ذلك منافع شتى منها ما يلي : 

 

 التخفي  من الأعباء المالية الملقاة على ميزانية الدولة .  -

ـــهِّ ب - ات عض وحدتحفيز العاملين على العمل والإنتاج والتملك لأس
 القطا  العام المحولة إلى خاصة. 

اصـــلاا الهيكل الإداري والمام والتســـويقي لوحدات القطا  العام  -

 وايجاد مجال للمنافسة. 

تحقي  انطلا  في الاســـتثمار والإنتاج والتســـوي  وتطهير النشـــاص  -

 الخا  من الفساد . 
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